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  الدورة الثانية
        ٢٠١٣مايو / أيار٣ -أبريل / نيسان٢٢جنيف، 

  الضمانات الأمنية بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها    
    

ورقــة عمــل مقدمــة مــن مجموعــة دول عــدم الانحيــاز الأطــراف في معاهــدة عــدم       
  انتشار الأسلحة النووية

  
يـاز الأطـراف في معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة             ؤكد مجـددا مجموعـة دول عـدم الانح        ت  - ١

النوويــة أن القــضاء التــام علــى الأســلحة النوويــة يعتــبر الــضمان المطلــق الوحيــد لعــدم اســتعمال 
وتعتقد المجموعة اعتقادا راسخا أنه، ريثما يـتم القـضاء          . الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها    

لدول غير الحـائزة للأسـلحة النوويـة، بـدخولها طرفـا            التام على الأسلحة النووية، يكون لجميع ا      
في المعاهــدة، وبعــد أن تخلــت عــن خيــار الأســلحة النوويــة، في جملــة أمــور، حــق مــشروع في     

ملزمـة   فعالة وعالمية وغير مشروطة وغير تمييزيـة ولا رجعـة فيهـا و   الحصول على ضمانات أمنية   
  . ضدهااستعمالهاقانونا بعدم استعمال الأسلحة النووية أو التهديد ب

وتؤكد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة أن مـنح تلـك الـضمانات مـن                   - ٢
جميع الدول الأطـراف الخمـس الحـائزة للأسـلحة النوويـة لجميـع الـدول الأطـراف غـير الحـائزة                      
ــشار         ــدم انتـ ــام عـ ــز نظـ ــه لتعزيـ ــاء بـ ــضروري الوفـ ــن الـ ــا مـ ــشكل التزامـ ــة يـ ــلحة النوويـ للأسـ

  .لنوويةا الأسلحة
البيانــات وفي هـذا الـصدد، تلاحـظ مجموعـة دول عـدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة           - ٣

 مـن الـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة، والـتي تقـدم فيهـا إلى                   دولـة  الانفرادية التي أدلت بها كـل     
بعـدم اسـتعمال     “ضـمانات أمنيـة   ”الأطـراف في المعاهـدة      الدول غير الحائزة للأسـلحة النوويـة        

وتــرى المجموعــة أن تلــك .  محــدودة جــدا ومــشروطة وغــير كافيــةأنهــالأســلحة النوويــة تتــسم با
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البيانات الانفرادية لا تفي بأي من المتطلبـات اللازمـة لوضـع صـك عـالمي وملـزم قانونـا بـشأن               
تقــديم ضــمانات أمنيــة فعالــة وغــير مــشروطة وغــير تمييزيــة ولا رجعــة فيهــا لجميــع الــدول غــير   

ــة الأعــضاء في المعاهــدة  الحــائزة للأســلح ــة أو التهديــد   ة النووي بعــدم اســتعمال الأســلحة النووي
  .  ضدهاباستعمالها

وتعتقد مجموعة دول عدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة أن تقـديم الـضمانات الأمنيـة                    - ٤
السلبية للدول الأطراف غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة يفـي بالتعهـد المقـدم للـدول الـتي تخلـت                 

 أن تقـديم     أيـضا  وتعتقـد المجموعـة   . عا عن خيار الأسلحة النووية بدخولها أطرافا في المعاهدة        طو
كون لـه فائـدة جوهريـة للـدول الأطـراف في            تضمانات أمنية ملزمة قانونا في إطـار المعاهـدة س ـ         

  .المعاهدة ولمصداقية نظام المعاهدة
ــذكِّرو  - ٥ ــدة   ت ــاز الأطــراف في المعاه ــة دول عــدم الانحي ــة    مجموع ــؤتمرات متعاقب ــه في م  أن

لحركـة، تكـرر    ل المـؤتمرات الوزاريـة      فيبلدان عدم الانحيـاز و    حركة  لرؤساء دول أو حكومات     
التأكيد على أن تحسين الأسلحة النووية القائمة واسـتحداث أنـواع جديـدة منـها، علـى النحـو           

 حـتى مـع مجـرد        يتنـافى   الأمريكيـة، أمـر    المتوخى في استعراض الوضع النـووي للولايـات المتحـدة         
 البيانات الانفرادية التي لا تزال مشروطة ومحدودة جدا وغير كافية، والـتي أدلـت بهـا كـل           تلك

ــة      تلــكوكــررت المجموعــة تأكيــدها كــذلك علــى أن     . مــن الــدول الحــائزة للأســلحة النووي
 انتـهاكا للالتزامـات الـتي       يـشكلان التحسينات واسـتحداث أنـواع جديـدة مـن تلـك الأسـلحة              

  .بها الدول الحائزة للأسلحة النووية عند إبرام معاهدة الحظر الشامل للتجارب النوويةتعهدت 
شدد مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة علـى أن التمديـد غـير المحـدود               وت  - ٦

للمعاهـدة لا يعــني ضــمنا امــتلاك الـدول الحــائزة للأســلحة النوويــة لترسـاناتها النوويــة لمــدة غــير    
 وتعتبر المجموعة في هذا الصدد أن أي افتراض يتعلق بحيازة الأسلحة النوويـة لمـدة غـير                  محدودة،

محدودة يتنافى مع سلامة واستدامة نظام منع انتشار الأسـلحة النوويـة، رأسـيا وأفقيـا علـى حـد          
  .سواء، كما يتنافى مع الهدف الأعم المتمثل في صون السلام والأمن الدوليين

 وفقـا لميثـاق   ، أنـه  مـن جديـد   ل عدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة        ؤكد مجموعة دو  وت  - ٧
الأمم المتحدة، يجب علـى الـدول أن تمتنـع في علاقاتهـا الدوليـة عـن اللجـوء إلى التهديـد بـالقوة                  

استخدامها ضد سلامة أراضي أية دولة أو استقلالها السياسي، أو بـأي وجـه آخـر لا يتفـق                    أو
إلى دول عدم الانحياز الأطـراف في المعاهـدة          حين تشير مجموعة      وفي .مع مقاصد الأمم المتحدة   

مـشروعية التهديـد بالأسـلحة       بـشأن    ١٩٩٦يوليـه   / تموز ٨فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة      
يــتم القــضاء التــام علــى الأســلحة النوويــة،  تــرى المجموعــة أنــه، ريثمــا  ، خدامهاالنوويــة أو اســت

 الأسـلحة النوويـة أو اسـتعمالها،    التهديـد باسـتعمال  بعـدم    الضمان المطلـق الوحيـد        ذلك باعتبار
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عــن التهديــد باســتعمال الأســلحة جــادة يجــب علــى الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة أن تمتنــع  
 ضـد أي دولـة غـير حـائزة للأسـلحة النوويـة              ، في أي ظرف من الظروف،     النووية أو استعمالها  

  .تكون طرفا في المعاهدة
ــاز الأطــراف في المعاهــدة  مجموعــة دولوتعتقــد   - ٨ ــادا راســخا أن مجــرد   عــدم الانحي  اعتق

حيــازة الأســلحة النوويــة أو اســتخدامها أو التهديــد باســتخدامها بــأي شــكل ســيمثل انتــهاكا   
  .سيما القانون الإنساني الدولي لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا

 عــن لانحيــاز الأطــراف في المعاهــدةمجموعــة دول عــدم اوفي هــذا الــصدد، وإذ تعــرب   - ٩
أسفها للنظريات الاسـتراتيجية للـدول الحـائزة للأسـلحة النوويـة والمفهـوم الاسـتراتيجي للأمـن                  
الــذي يعتنقــه أعــضاء منظمــة حلــف شمــال الأطلــسي، حيــث يقومــان علــى اســتعمال الأســلحة  

مفـاهيم غـير مـبررة بـشأن الأمـن الـدولي اسـتنادا          النووية أو التهديد باستعمالها، ويسوقان أيضا       
، فإنهــا تناشــد بــشدة الــدول نــوويالردع الــعــسكرية وسياســات ال التحالفــاتإلى تعزيــز وبنــاء 

 أن تــستبعد اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها      الحــائزة للأســلحة النوويــة   
  . والأمنيةاستبعاداً تاماً من نظرياتها العسكرية

الاسـتمرار في    أنه ينبغي     تأكيد  مجموعة دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة       تكررو  - ١٠
 تقـديم الـدول الحـائزة للأسـلحة         إبـرام صـك عـالمي وملـزم قانونـا بـشأن           الرامية إلى    الجهود   بذل

النووية ضـمانات أمنيـة فعالـة وغـير مـشروطة وغـير تمييزيـة ولا رجعـة فيهـا لجميـع الـدول غـير                     
ــن   الحــائزة للأ ــدة م ــضاء في المعاه ــة الأع ــد    ســلحة النووي ــة أو التهدي  اســتعمال الأســلحة النووي
  . واعتبار ذلك مسألة ذات أولوية ينبغي بلورتها دون مزيد من التأخير ضدها،باستعمالها

 أيــضا أنــه، ريثمــا يــتم إبــرام  دول عــدم الانحيــاز الأطــراف في المعاهــدةوتــرى مجموعــة   - ١١
رجعة فيهـا     تقديم ضمانات فعالة وغير مشروطة وغير تمييزية ولا        نصك عالمي ملزم قانونا بشأ    

 اسـتعمال الأسـلحة النوويـة    لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأعضاء في المعاهدة مـن  
ــد باســتعمالها  ــة    ضــدها، أو التهدي ــدول الحــائزة للأســلحة النووي ــع ال ــرميجــب علــى جمي   أن تحت

تلــك  وتوســيع نطــاق  الــسلبيةا يتعلــق بالــضمانات الأمنيــة مــمــة في التزاماتهــا القائا تامــااحترامــ
طـراف   الأ  لتشمل جميـع الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة             الضمانات، دون شرط أو تمييز،    

  .المعاهدة في
ــذكر   - ١٢  بــأن مــؤتمر الاســتعراض   مجموعــة دول عــدم الانحيــاز الأطــراف في المعاهــدة    وت
المـؤتمر مـن جديـد ويـدرك أن الإزالـة التامـة للأسـلحة           يؤكـد   ”:  نص على ما يلـي     ٢٠١٠ لعام

النووية هي الـضمان القـاطع الوحيـد لعـدم اسـتعمال الأسـلحة النوويـة أو التهديـد باسـتعمالها،                     
ويؤكد من جديد ويدرك المصلحة المشروعة للدول غير الحـائزة للأسـلحة النوويـة في الحـصول                 
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مــن الــدول الحــائزة للأســلحة النوويــة     علــى ضــمانات أمنيــة غــير مــشروطة وملزِمــة قانونــا       
ومـن ثم تـدعو المجموعـة مـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة        . “يعزز نظـام عـدم الانتـشار النـووي         قد مما
، إضافة إلى كون نزع السلاح النووي يمثل أولويته العليـا، إلى أن يعـالج تمامـا هـذا             ٢٠١٥ لعام

  .الحق المشروع على سبيل الأولوية
 مجموعـة دول عـدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة      حـين تلاحـظ      علاوة على ذلك، في     - ١٣

، ١٩٩٨عــدم إحــراز تقــدم منــذ إعــادة إنــشاء لجنــة مخصــصة في مــؤتمر نــزع الــسلاح، في عــام   
للتفاوض بشأن إبرام صك عالمي ملزم قانونا يتعلق بتقديم ضمانات أمنية فعالة وغـير مـشروطة                

ير الحـائزة للأسـلحة النوويـة الأعـضاء في المعاهـدة            وغير تمييزية ولا رجعة فيها لجميـع الـدول غ ـ         
 ضـدها، فهـي تعـرب عـن القلـق إزاء أنـه،               استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باسـتعمالها       من

رغم الطلبات التي طال أمدها مـن الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة الأطـراف في المعاهـدة           
وفي هـذا   .  يحـرز تقـدم ملمـوس في هـذا المجـال           بالحصول على تلك الضمانات الملزمة قانونـا، لم       

الـــصدد، تـــدعو المجموعـــة إلى الـــشروع، دون مزيـــد مـــن التـــأخير، في التفـــاوض بـــشأن إبـــرام  
  .الصك ذلك
وتمشيا مع الموقف المـذكور أعـلاه، ووفقـا للقـرار المتخـذ في مـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة             - ١٤

عاهــدة إلى إنــشاء هيئــة فرعيــة المف في دعو مجموعــة دول عــدم الانحيــاز الأطــراتــ، ٢٠٠٠لعــام 
معنية بالضمانات الأمنية من أجل مواصـلة العمـل فيمـا يتعلـق بـالنظر في تقـديم الـدول الخمـس                   

رجعـة فيهـا     وغـير مـشروطة ولا     سـلبية ملزمـة قانونـا        يـة الحائزة للأسلحة النوويـة لـضمانات أمن      
  .طراف في المعاهدةالأ الدول غير الحائزة للأسلحة النووية تمييزية لجميع وغير
عرب مجموعة دول عدم الانحيـاز الأطـراف في المعاهـدة عـن القلـق إزاء عـدم وجـود               تو  - ١٥

 الــشروع في مفاوضــات ، في جملــة أمــوربمــا يــشمل،اتفــاق علــى عــدد مــن أولوياتهــا الرئيــسية، 
وغـير   فعالـة  يـة سـلبية   ضـمانات أمن  تقـديم   لوضع صك عالمي غير مـشروط وملـزم قانونـا بـشأن             

طـراف  الأ الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة            روطة وغـير تمييزيـة ولا رجعـة فيهـا لجميـع           مش
تصميمها علـى مواصـلة جهودهـا الجماعيـة سـعيا إلى تحقيـق الأولويـة                ، وتعرب عن    المعاهدة في

  .٢٠١٥المذكورة آنفا في عملية استعراض المعاهدة لعام 
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